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 أديب نعمه  
  

به من خلو  مشروع يعب   جود أي ين يكشف عدم و من أي جوانب إيجابية. إذ إن حجم الضحالة في ما هو معروض على اللبناني« سيدر»ر الكاتب عن تعج 
 مالعلى كبار النافذين في قطاع الأع ادي. ولا يقتصر ذلك على السياسيين وحدهم، بل أيضا  معايير أو قواعد للأداء المؤس سي السياسي والاقتص

 اعتراف
ح أثرا  إيجابيا  محتملا  على الأزم الاجتماعية المرك بة التي  -الاقتصادية  -ة السياسية أعترف أو لا  بأن ي بحثت عن بصيص أمل تتضم نه نتائج مؤتمر سيدر يرج 

ل والأخير خرى الأللبنانيين، مقارنة بالسيناريوهات الأفمثل هذا الاحتمال هو السيناريو الأفضل للبنان وا نعيشها في لبنان. كثر تشاؤما ، والأمل هو خيارنا الأو 
له التزام الموضوعية والبحث عن الحقائق باست  .لكن للأسف، الأمور لم تجرِ كما نبتغيخدام عقولنا. دائما ، وأو 

 
 ساسيا بين التفاصيل والأ

، «البرنامج الاستثماري الوطني للبنية التحتية»ة التحتية ضمن ما سُم ي نيع للبرة الآتية: تقد م لبنان بقائمة مشارييمكن تلخيص التعامل مع مؤتمر سيدر في الفك
 6.5مليار، والثانية  11الدورة الأولى قيمتها حوالى  ذ على ثلاث دورات، تمتد  الواحدة أربع سنوات )مبدئيا (.ار دولار، ينف  ملي 23تبلغ قيمته الإجمالية نحو 

 من الإجراءات عه دات سيدر على المرحلة الأولى فقط. يتلازم تقديم هذا البرنامج مع التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ عددتقتصر تمليارات، و  5.5مليارات، والثالثة 
ق عة ض المتو شد دة هذه المر ة في ربط تقديم القرو متفائلون من اللبنانيين يرون أن الجهات المانحة متوالإصلاحات تتقاطع مع مطالب الجهات المانحة المزمنة. ال

  .لتمويل تنفيذ المشاريع، بتنفيذ هذه الإصلاحات، وهو ما يرونه إيجابيا  ويشك ل ضمانة لتنفيذها
 

 
فهو سيكسبنا بعض الوقت  -د يبدو للوهلة الأولى من خطاب شديدي الحماسة له حتى إن لم يحق ق المعجزات كما ق -تفاؤلا ، فإن سيدر  قللنسبة إلى الأاب

عادة عجلة المؤس سات والاقتصاد إلى الدوران  من« الحكومة المرتقبة»ين تقريبا ( بما يمك ن )أشهر إلى سنت شأن ذلك أن ، ومن «العادي»حل  بعض المشكلات وا 
 .يحذ ر منه كثيرونا ( يجن ب لبنان انهيارا  اقتصاديا  )أو مالي
المجانية للمسؤولين في كيفية التصر ف  ش عن نقاط إيجابية، ويتطل عون لتقديم النصيحةلتفتييبذلون جهدا  مضاعفا  من أجل ا ضمن هذا الإطار، إن حسني الني ة

على لبيئي والاجتماعي للمشاريع قبل تنفيذها، والتشجيع ثر ااختيار المشاريع ذات الأولوية، وتقييم الجدوى والأ ي ما في ما خص  من أجل تحسين الأداء، ولا س
تبارها حات )أولها وقف الفساد والهدر وتحسين فعالية الإدارة العام ة( باعيص الموارد، وطبعا  التشديد على تنفيذ الإصلابعض التوازن بين القطاعات في تخص

 .على التمويلصول ب الأكثر أهم ية، إضافة إلى كونها الشرط الضروري للحالمكاس
من الإحباط والتدهور في وضع البلد.  لحرص على المصلحة العام ة والحؤول دون المزيدل، ولا شك  في أن الدافع إليها هو اتوحي هذه المقاربة بالإيجابية والتعق  

ن فكرة واضحة عن الوضع الكل ي لسيدلاح الأساسيات، والتفاصيل ضرورية إلا أنها تأتي في مرحلةالتفاصيل لا بإلا أنها في اعتقادنا تهتم  ب ر قة بعد أن تتكو 
م، في يقه، وقبل كل  ذلك عن مدى القدرة على تطبيقه من قِبل أصحابه أنفسهفعليا  من آثار ونتائج مستقبلية من جر اء تطبوطبيعته ووظيفته، وعم ا هو متوق ع 

تمر باريس أربعة، وتغيير الاسم بدا ريس واحد واثنان وثلاثة، حيث إن سيدر هو بمثابة مؤ ا بانعرفه من نجاحات التجارب المشابهة السابقة، ولا سي مضوء ما 
 .سية السابقة التي اقترنت بالفشل في وعي اللبنانيينأنه محاولة لفظية لتجن ب لعنة التسمية الباريك

الثالثة بما يسم ى يفته الفعلية، والثانية تتعل ق بمضمون المشاريع، و لأولى سياسية تتعل ق بالمسار الذي أنتج سيدر وطبيعته ووظثلاث نقاط: ا نتناول تباعا  
 .الإصلاحات

 
 منظور سياسي سيدر:

حلول لها. يطاول ذلك طبيعة السلطة عجز عن إيجاد سبب حاسم في تكوين الأزمة الاقتصادية الراهنة واستمرارها، وفي ال لا يخفى على أي نبيه أن السياسة
هذه الحقيقة ليعتني بالتفاصيل والتقنيات،  والاقتصادية على حد  سواء. من يتجاهلدة في تكوين المؤس سات واعتماد الخيارات السياسية لسائوطبيعة المسارات ا

حسني النية.  حلامالذين يعرفون تماما  ما يريدون من سيدر بعيدا  من أ سلطة الفعليينبدو شديد السذاجة في نظر المواطنين العاديين، كما في نظر أصحاب السي
 :للتذكير فقط

اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات في  نتخابات النيابية، وهو كان حسب بيان للجمعيةالاقتراع في الا بل شهر تماما  من يومإن مؤتمر سيدر عُقد ق •
تمر مادة تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. وقد شك ل المؤ هما للتسوية الرئاسية، ولفريقين رئيسيين في هذه التسوية دعم انتخابي  حينه، يهدف إلى تقديم

(، وأسهم في رئيسية في الدعاية الانتخاب د عقد المؤتمر لدعم حكومة ية )لتيار المستقبل على نحو خاص  في أيامها النتائج التي جرى التوصل إليها. إن مجر 
 .لانتخابي لا أكثرعم اخيرة، ممارسة لا تعب ر إلا عن الوظيفة السياسية والدالأ
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 يعدو كونه كلاما  لا حامل تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي... إلخ، لا من أجل وخططه ومضمون الخط ة الحكوميةإن كل  الكلام عن مؤتمر سيدر  •
دة في حينه، والحكومة المتعث ر تشكيلها حاليا   موجودة كحكومةمؤسسيا  له، فالحكومة السابقة لم تكن  لن تكون حكومة، بل  -ى في حال تشكيلها حت -موح 

 -علية عليهم. لن تكون لهذه المجموعة من الوزراء بل رؤساء الأحزاب، وليس لرئيس الحكومة سلطة فء معيَّنين في سياق غير دستوري من قِ مجموعة وزرا
دة صاحبة برنامج أو رؤية أو مش - داتهم القوي ةالمندوبين عن قيا . وبالتالي، القول لا بل لا يوجد أي ضمانة لالتزامهم بيانهم الوزاري روع،صفة الحكومة الموح 
ة بكل مشروع من مشاريعى مشروع سيدر، غير حقيقي، وستكون المواقف متبإن الحكومة ستتبن   المقاولات  اينة حسب كل قضية منفردة، وحسب كل صفقة خاص 

 .تي يحتويهاال
قمقبلة، فحكومات أكثر كفاءة من الحكومة الحالية والالتي وضعت في ظل   3و 2و 1إن تجارب باريس  • ما  شلت فشلا  ذريعا  في ظروف داخلية وا  ليمية أقل تأز 

فيما لم تنجح في تحقيقه سابقاتها. وهو ما  ف أكثر صعوبة،سيكون من السذاجة البالغة توق ع نجاح حكومة أقل كفاءة تعمل في ظرو من الظروف الراهنة. لذلك، 
 .ى الوظيفة الفعلية لمشروع سيدرا إليلفت نظرن

ستورية )وهي ليست صاحبة سلطة حقيقية، إذ إن السلطة اسية للجماعات الممث لة في مؤس سات الحكم الدنانية وللممارسة السيئمي للدولة اللبإن الطابع الغنا •
ة، وتسيير الإدارة، ما إدارة الشأن العام، ورعاية مصالح الناس اليومي سي  ، قد أد ى إلى تهميش كبير لوظائف الدولة العادية، ولاذه المؤس سات(الفعلية خارج ه

دارة الاقتصاد والاجتماع... إلخ.  والحد  الأدنى من لزعامات عن الأحزاب واففي الوضع الحالي تكاد تنحصر وظيفة المسؤولين الرسميين المنتدبين التخطيط وا 
اد. وبناء  عليه، بعد أن جف ت المصادر الداخلية أو تك الخارجية من قروض ومنح وتمويلات للمشاريع المختلفةارد القوية، في التفاهم على تقاسم الغنائم والمو 

ل إلى و  ليس المتوق ع أن تكون وظيفة لى القروض من أجل تقاسمها من خلال سيلة للحصول عسيدر مختلفة عن ذلك، أي إنه كسابقاته من المؤتمرات سيتحو 
 .كبر من هذه المواردونهب القسم الأ -كما هي العادة  -ها القوى النافذة وز عمشاريع مقاولات تت

سؤال على أنفسنا الار تشك له، وفي مضمونه على حد  سواء. ويصبح لزاما  علينا أن نطرح ن مشروع سيدر يشكو من تشو ه هيكلي أصلي في مسبهذا المعنى، إ
لنافذين؟ وهل ن غير منفعة المقاولين وشركائهم من اروع سيدر برم ته؟ وهل من فائدة فعلية منه للبنانييي مشالآتي: هل للبنان وللشعب اللبناني مصلحة حقا  ف

 ذلك يمث ل النمو الاقتصادي ومصلحة لبنان؟ ين، والزعم أنت دولار إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة لزيادة أرباح المقاوليستحق ذلك أن نقترض عشرة مليارا
 

 تحتي  لا أكثر  لببني  المشاريع مقاولا
بالمعنى « برنامجا  »مية حتما (، لا بل ليس حت ى للنمو  الاقتصادي )ولا التن« خط ة»سيدر ليس  قد م في مؤتمري للبنية التحتية الذي برنامج الاستثمار الوطن

رج المشاريع ي والوحدة في الأهداف ضمن رؤية معي نة، على أن تندداخلخط ة أو برنامجا ، لا بد  من حد  أدنى من الاتساق الاء كان الأمر الفعلي للكلمة. سو 
ة،قطاعات جُم 8ه، فهو قائمة أو جدول مشاريع في ضمنها. أم ا ما نحن بصدد وبعض  عَت على عجل من أدراج مجلس الإنماء والإعمار، والوزارات المختص 

 .المحل ية حيث وجدتالجهات 
 

 
 

دة، كُتِبَت  ور على موقع رئاسة الحكومة. وكي لا تقد م المشاريعل وضوح التحق ق من ذلك من خلال قراءة نص  البرنامج المنشيمكن بك في صيغة جداول مجر 
لنفايات الصلبة لصفحة لجاوز امة لكل  قطاع، أكبرها مقد مة قطاع النقل )الذي يتصد ر البرنامج(، في حين أن مقد مات بعض القطاعات الأخرى لا تتمقد  

ئما  في الأدراج منذ لمشاريع نفسها التي لا يزال بعضها ناينا أن نضيف أن المشاريع الواردة في البرنامج هي اوالثقافة، والنصف صفحة للصناعة مثلا . عل
يل لا أكثر، وهو ما ينفي عن مشروع سيدر صفة ج التمو ستدراديد فيها سوى أنها تطرح مجد دا  لا، وبالتالي لا ج3و 2و 1سنوات، وهي موروثة من أيام باريس 
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ن لتنفيذ مشاريع معزولة هنا وهناك، لا يجمعها سوى ورودها كون مزادا  مغلقا  على نادي المقاولية والاستراتيجية وحتى البرنامج، بل هو كالعادة سيالرؤية والخط  
 .في جدول مشترك

ت، والنفايات الصلبة، والتراث الثقافي، والصناعة. لات، والري  والمياه، ومياه الصرف، والكهرباء، والاتصالاالمواص امج هيالقطاعات الثمانية التي تضم نها البرن
ة لنلاحظ معا  أن هذا البرنامج ليس فيه افحة ، ولا الحماية الاجتماعية، ولا مككلمة واحدة عن كل  ما له علاقة بالشأن الاجتماعي، لا عن التعليم، ولا الصح 

ن المشاريلا الإنماء المتوازن... إلخ، وليس جوابا  مقنعا  القول إلفقر، و ا متوازنا ،  ع موز عة على المناطق، ما يعني إنماء  ن هذا البرنامج للبنية التحتية حصرا ، وا 
 .لا أكثرلأن ذلك يؤك د ما ذهبنا إليه من أنه قائمة مشاريع موروثة محد ثة 

ت دولار مليارا 5.7اصلات، وتبلغ نحو ثلث المبلغ الإجمالي )كبر )في الدورتين الأولى والثانية( هي لقطاع النقل والمو ص ة الأإن الحلجهة التوزيع القطاعي، ف
 .رباء، ثم باقي القطاعات% للكه21تقريبا (، يليه نحو 

مليارات دولار في  7.4قطاع، فسيتبي ن مثلا  تخصيص  نها كلي يتضم  لا يقتصر الأمر على التوزيع العام  على القطاعات، بل إذا تمعن ا أكثر في المشاريع الت
مليون دولار في  487طلياس، ثم  تخصيص مبلغ إضافي قدره أن -يار للطريق الدائري لبيروت خلده مل 1.134تين الأولى والثانية للمواصلات، من أصلها الدور 

نهر  -يق السريع ضبيه مليار للطر  1.240ار دولار. ويتضمن البرنامج أيضا  تخصيص ملي 1.621إلى رفع المبلغ الإجمالي لهذا الطريق المرحلة الثالثة، بما ي
 ر عن أولويات المواطنين اللبنانيين؟إبراهيم. فهل هذا فعلا  يعب  

ر، فإنه يتضم ن تخصيص ات دولامليار  4.85لا يختلف الأمر إذا نظرنا في قطاع المياه والري، ففي هذا القطاع الذي يبلغ مجموع مخص صاته للدورات الثلاث 
عموما . فهل يجوز الاقتراض من كيد على الثروة المائية وعلى البيئة د خبراء بيئيون كثيرون عدم جدواها، بل وضررها الأمليار دولار للسدود التي يؤك   2.825

تتضم ن قائمة شبه شاملة بالشبكات في كل  الأقضية  ية، فهيللبنانمليار على كل  الأراضي ا 1.720ها أجل ذلك؟ أما مشاريع شبكات المياه التي يخص ص ل
ه ينطبق على الصرف الصحي، إذ هي قائمة طويلة من معامل والمياه منذ سنوات طويلة. والأمر نفسنية التي يفترض أنها تشك ل موضع عمل وزارة الطاقة اللبنا

 .زارات المعنية والبلدياتادي للو مل العالتي يفترض أنها تشك ل أيضا  الع التكرير وتأهيل الشبكات
والنمو  والتشغيل التي قد مت إلى  لعلم أن ورقة رؤية الحكومة للاستقرارى وذات أولوية؟ مع اهل هذه المشاريع كل ها ذات جدو السؤال المطروح هنا هو الآتي: 

المهل  يقتضي إنجازها، وهو ما سيسب ب تأخيرا  في التنفيذ )لذلك،شاريع و كل المر تعترف بأن دراسات الأثر البيئي والاجتماعي لم تنُجز بالنسبة إلى مؤتمر سيد
كانت موضوعية وعلمية لا شكلية ونتائجها معروفة سلفا . وثم ة مؤش رات كثيرة ة(، هذا على اعتبار أن دراسات الأثر المُحد دة لكل  دورة بأربع سنوات ليست دقيق

ق السريعة بدل التركيز على النقل العام  )ما حال بالنسبة إلى السدود، وكذلك إلى التوس ع في بناء الطر ا هو الراء كمى عدم جدوى بعض المشاريع حسب الخبعل
ارق. أي إن  النتيجة ستكون أن ل مقارنة بالطرق(، وكذلك بالنسبة إلى النفايات الصلبة لجهة الاعتماد على المحفي البرنامج في هذا الصدد عام  ومؤج  يأتي 

قديم ويفترض أن  أثر تنموي ضعيف أو مشكوك فيه. كذلك إن بعضها الآخرأجل تنفيذ مشاريع بعضها ضار  بالتأكيد، وبعضها الآخر ذو ترض من ان سيقلبن
 .ء والإعمار منذ سنواتب إنجازه من خلال الموازنات العادية للوزارات المعنية والبلديات ومجلس الإنمايكون قد أُنجز أو يج

 
 موعودةحا  العن الإصلا

ان. وهي للأمانة لم ترد في صيغة يها من أجل تحسين الأداء الاقتصادي والمؤس سي للبنالإعلان الصادر عن مؤتمر سيدر يلخ ص الإصلاحات المرغوب ف
 .لمؤتمرضت في التي عر ة في رؤيتها للاستقرار والنمو والتشغيل اخارجية، بل باعتبارها تبن يا  لمضمون الإصلاحات التي اقترحتها الحكوم شروط

 :هفعإليه، أكثر من أي شعور آخر. وفي ما يأتي بعض دواقراءة هذه الاقتراحات تول د الحزن على ما وصلنا 
رات الرؤية وفي الإعلان الختامي لمؤتمر سيدر، ليست إلا تكرارا  للإصلاحات والأفكار نفسها التي سبق تقديمها في مؤتمإن الإصلاحات المُشار إليها في  •
 أنها ننا نعتبرها فعلا  إصلاحات حقيقية ولانف ذ منها سوى النزر اليسير )ولا يعني قولنا هذا أابقة، وفي البيانات الحكومية للحكومات السابقة، دون أن يريس السبا

 .إجراءات مفيدة بالضرورة(
الدولي والأمم م شبه كامل بما يراه ويقترحه البنك الدولي وصندوق النقد ية تسليالحكومإن الزعم أنها اقتراحات لبنانية ليس إلا زعما  شكليا  لا أكثر. ففي الرؤية  •

ة أي تدبير هو من تقديرهم. لا وجود م مذكور هو من إنتاجهم، وكل  رأي وسيالمت حدة والاتحاد الأوروبي. كل  رق اسة هما من اقتراحهم، وكل  إثبات على صح 
، بما يعني التسليم الكامل بوضع السياسات بهذه المؤس سات في كل  شاردة وواردة بلغ حد ا  غير مقبولستشهاد ر والارأي لبناني مستقل  في أي من الأمو ل

 .مؤسسي في عهدتهم، من دون إشارات إلى احتمال الاجتهاد، ولو ضمن حدودية والاجتماعية والمالية والإصلاح الالاقتصاد
كومة الجديدة ستسير على الطريق ق أن سارت على طريق الإصلاح وأنجزت خطوات مهم ة، وأن الحابقة سبات السإن نص  الرؤية الحكومية يعتبر أن الحكوم •

قرار قانو على ما تعتبره إصلاحات مثلا ، خط ة انفسه. ومن الأمثلة  ، وا  ن النفط والغاز، وقانون لنفايات )المحارق(، وقانون الشراكة بين القطاعين العام  والخاص 
قرار الموازنة، وبعض مرح مجد  ذي سيطالمياه ال المعلومات، وما تضم نته ا يُعَد  إجراءات لمكافحة الفساد وحق  الوصول إلى دا  أمام البرلمان بصفة العجلة، وا 

ى أساس المحاصصة جرت عل )التي ا (، لا بل إن التعيينات الإداريةنون السلسلة من وقف التوظيف في القطاع العام  )الذي لم يُلتزَم به يوما  واحدالموازنة وقا
 .لسياسات الحكومية السابقة نفسهازات/ الإصلاحات. أي ما يعدنا به سيدر هو استمرار االغنائمية كما نعرف( هي أيضا  من الإنجا

اعات مأزومة منذ عقود ك في قطفي ذل بعا ، لا تنسى الرؤية الحكومية تحميل الأزمة السورية واللاجئين السوريين مسؤولية رئيسية في تدهور الأوضاع، بماط •
ة منها!(. ولا مثل الكهرباء )حت ى تدهور الطرقات  زام الاتفاقيات والمشاريع تنسى الرؤية التأكيد بلهجة حاسمة التومشكلات المواصلات يجري تحمليهم حص 



ما إلى التطر ف العنيف والتجنيد في الشبكات الإرهابية، وهو تدفعهم بناني لتأكيد أن البطالة بين الشباب اللالموق عة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التطو ع 
 .نيينلحسن حظ  اللبنا -الأوروبي مكافحته  يحاول برنامج مكافحة التطر ف العنيف مع الاتحاد

ر الدعوة الكلامية العام ة إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر،  لكهرباء نظرا  لما يستهلكه من قطاع ا ويخص صإن الإعلان الختامي الصادر عن مؤتمر سيدر يكر 
يلاء الأهم ية لحسين فعالية أداء الإدارة العام ة والإدارة الماليموارد، وكذلك الدعوة إلى ت قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات الصلبة، وهو ما ة وتحسين الجباية، وا 

سم الغنائمي لا خارجه، خلال حلول مُرتجلة وغير مستدامة غالبا ، وضمن منطق التقالكن من وية، و ولين اللبنانيين للتعامل معه كأولبدأنا نرى حماسة لدى المسؤ 
 .فعلي بما ينفي عنه أي بعد إصلاحي

 
 خلاص 

يين للبنانفي إيجاد جوانب إيجابية في مشروع سيدر، على رغم محاولتي الصادقة في ذلك. إن حجم الضحالة في ما هو معروض على ا لقد فشلت فشلا  ذريعا  
افذين ياسيين وحدهم، بل أيضا  على كبار النلمؤس سي السياسي والاقتصادي. لا يقتصر ذلك على السع إلى التعج ب حق ا ، كأنْ لا معايير ولا قواعد للأداء ايدف

غانم مع شركائهم السياسيين. ولا اسم المعة وتقالتحتية لتحقيق أرباح كبيرة وسري في قطاع الأعمال الذين يجدون في مشروع سيدر فرصة لعقود جديدة في البنية
يوم، ولكن ه لا يغي ر جوهريا  في واقع الأزمة يحصل من قبل، وقد يحصل بنسبة أعلى الالمشاريع ستتابع بدق ة من قِبل المانحين، فهذا لم يغي ر من ذلك الزعم أن  

 .الاقتصادية ومسارها
لت إلى مواطن ي يعرفه الناس بالبديهة والحس  السليم؟ فهل  فإني نفسي أسأل: هل حق ا  نحتاج إلى هذا الجهد لإثبات ماكتبت،  قرأ ماأم ا وقد أنجزت الكتابة وتحو 

صلاح في بلد بات واضحا  أنهمن خطط   سيبقى طويلا  بلا حكومة، وبلا دولة؟ وبرامج وا 
 
 مسشار في قضايا الفقر والتنمية *
 

 


